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  وتقدیـــــرر ــشك

  الحمد الله رب العالمین الذي أنعم علینا.

  بنعمة الإسلام.

  ونعمة العلم.

  ونعمة حبه.

  الثقة به.ونعمة 

 إن كنت شاكرة فالشكر الله.

  و كل تقدیر لأستاذتي المشرفة لقبولها الإشراف على هذه المذكرة، تقدیري الكبیر للأستاذة 

  " بوقرقور منال".

  تقدیري للجنة المناقشة الموقرة التي تكرمت بقبول مناقشة هذا العمل المتواضع.

  تقدیري لكل من ساعدني في إعداد هذه المذكرة.

  

  

  

  الطالبة: بوشحیط مریم.                                             

  

  



  الإهـــــــــــــــــــــداء

فلذة  والحنان إلى، كل الحب وأنهار الوفاءإلى الذي جعل من صحراء عمرنا جنة غناء بواحات الحب 

  العزیز "نوفل" ابنيكبدي 

كبار عربون وفاء  زوجي "نصر الدین" والرجاء إلىإلى الذي واكب ساعات بحثي بعیون متألقة بالأمل  وإ

جلال   .وإ

  .والعافیة ومدها بالصحةإلى ینبوع الحنان أمي أطال االله في عمرها 

  عمره. وأطال فيإلى أبي حفظه االله 

  .وسدد خطاهمفي حیاتهم  وفقهم االله" فوزیة" و "نجیب" و "مهدي"  إخوتيإلى 

  زوجي. وكل عائلة، وكبیراإلى عائلتي صغیرا 

  كلیتنا. والموظفات بمكتبة، والأحبةإلى كل الأصدقاء 

  بالدعاء في إنجاز هذه المذكرة. ولوالشكر الجزیل إلى كل من ساهم 

  خیر الجزاء.   وجزاكم االلهفبارك االله فیكم جمیعا 
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  :ةمقدم

ادیة ـیتمثل في مجموع العناصر الم  معنوي المحل التجاري هو عبارة عن مال منقول  
ــــوالم   عنویة التي یستعملها التاجر في ممارسة نشاطه التجاري. ـــ

القانونیة أو من الناحیة الاقتصادیة ولقد احتل المحل التجاري مركز بالغ الأهمیة، سواء من الناحیة 
ــدور الذي یلعبــــة المشاریع الإنتاجیة والصناعیة التي قد یقوم بها أحیانا، والوهذا نظرا لضخام ــــ ــــ ه ـــ

كانت استهلاكیة أو  ءفي تنمیة وتطویر النشاط الاقتصادي من بیع وتوزیع لشتى المنتجات، سوا
  قصد تلبیة حاجیات الأفراد في المجتمع.  غیرها

دة كالرهن والإیجار والبیع، هذا الأخیر الذي یترتب علیه وقد ترد على المحل التجاري تصرفات عدی
وبذلك یصبح اعتماد دائني نقل ملكیة كل أو بعض العناصر المادیة والمعنویة إلى تاجر آخر، 

البائع على القواعد العامة لحمایة حقوقهم غیر كافي، إذ لیس لهم في مواجهة مدینهم إلا استعمال 
شروطها، وهي قد لا تتوفر إذا كان مشتري المحل التجاري حسن الدعوى البولیصیة إذا توافرت 

  النیة، وبریئا من التواطؤ أو قصد الإضرار بالغیر. 
ولأن المحل التجاري یعتبر الضامن الأساسي لجماعة دائني البائع، فإذا تم بیع المحل   

قد أحاطهم المشرع التجاري بصفة سریة، فالبائع یحاول إخفاء مبلغ البیع من متابعة الدائنین، ف
بضمانات هامة تكفل لهم الحصول على حقوقهم دعما للثقة والائتمان الواجب توافرها في المجتمع 

  التجاري. 
وعلیه فإن الضمانات المقررة لدائني بائع المحل التجاري، تمكنهم من استیفاء حقوقهم، بعیدا   

أو إهدار حقوقهم، خاصة وأن هذه عن كل تجاوز قد یصدر منه، من شأنه المساس بذممهم المالیة 
ـــالضم ــــ ــــــان التجـــــصر الائتمـــــــانات تساهم من خلال تفعیلها في الإبقاء على عنـ ــــ ــــ ــــ اري في منأى ــــ

  غیر الأسویاء.  ینینعن أي تهدید قد یمس به من قبل التجار المد
لمشرع إلى حمایتها، لاسیما منها تلك بیع المحل التجاري سعى ا عندونظرا لتعدد المصالح   

  المتعلقة بدائني بائع المحل التجاري، وعلیه نطرح الإشكالیة التالیة: 
 ـــــماهي الوسائل والضمانات التي كفلها المشرع الجزائري لدائني بائع المحل التج ــــ اري لیتقوا ــ

 أي تصرف من مدینهم قد یشكل خطرا على حقوقهم المالیة؟ 

   الإجراءات التي ألزم المشرع بها المشتري من أجل إعلام دائني البائع بما یقوم به وما هي
 مدینهم من تصرف قانوني قد یشكل تهدیدا لحقوقهم؟ 

  وفیما تكمن الإجراءات التي على الدائنین القیام بها حفاظا على حقوقهم؟ 
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الاقتصادیة التي یحظى  نةأما عن الأسباب التي دفعتنا لاختیار هذا الموضوع، فتتمثل في المكا
في الحیاة العملیة، وجهل الكثیر من الناس كونه ذو طبیعة مالیة، یمثل ضمانا بها المحل التجاري 

  لدیون من یتعامل مع التاجر، صاحب المحل التجاري. 
شك نصیب في تناول هذا  بلا لهكما أن قلة الدراسات الخاصة بهذا النوع من المواضیع، كان 

  البحث. 
 الموضوع، هو توضیح الغموض الذي یسود فكرة المحل التجاري عموما هدف من دراسة هذاوال

  والضمانات الممنوحة لدائني بائع المحل على وجه الخصوص. 
  ومن بین الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع بحثنا رسالة ماجستیر بعنوان: 

بن زواوي سفیان" هذه المذكرة " من إعداد الطالب التشریع الجزائريفي " بیع المحل التجاري 
  تناولت في إحدى مطالبها " ضمانات دائني بائع المحل التجاري". 

وكذلك مقال من إعداد الأستاذ " حكیم وشتاتي " بعنوان " حمایة دائني بائع المحل التجاري " 
  وهو عنوان بحثنا. 

حكام الخاصة بحمایة غیر أن هذه الدراسات كانت سطحیة وغیر معمقة، ولم تتناول جمیع الأ
دائني بائع المحل التجاري، لذلك ارتأینا تقدیم دراسة معمقة، من أجل الإلمام بالأحكام الخاصة 

  بحمایة دائني بائع المحل التجاري. 
ــــة لهذا البحث فإن أهم الصعــولا یخلو أي عمل من صعوبات وعقبات تعتریه، فبالنسب وبات ـــ

المراجع المتخصصة في هذا الموضوع باللغات الأجنبیة، وكذا ندرة تتمثل في نقص  اعترضتناالتي 
  الدراسات المتخصصة. 

ولمعالجة موضوع بحثنا اتبعنا المنهج الوصفي، والغرض منه الإلمام بالضمانات الممنوحة 
ـــحل التجـــــــــلدائني بائع الم ــــ ــنا في كثدـــــاري، وبیان ماهیتها، وكذلك المنهج التحلیلي، إذ اعتمـ ر ـــیـــــــ

  من الأحیان على تحلیل المواد والنصوص القانونیة الداعمة للموضوع. 
  وسیتم دراسة مضمون هذا البحث وفقا لخطة قسمت على النحو التالي: 

الفصل الأول تناولنا فیه إشهار عقد بیع المحل التجاري من خلال بیان ماهیة إشهار عقد بیع 
  أول، وأثر التخلف عن الإشهار في المبحث الثاني. المحل التجاري في مبحث 

ــــأما الفصل الثاني فتناولنا فیه الإجراءات المقررة لدائني بائع المحل التجاري حیث تعرضن ــــ ا ــــ
إلى إجراء الاعتراض على دفع الثمن في المبحث الأول، أما في المبحث الثاني فخصصناه لدراسة 

  س. إجراء المزایدة بزیادة السد
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  الفصل الأول:

  :إشهار عقد بیع المحل التجاري

یمثل بیع المحل التجاري عملیة بالغة الأهمیة بالنسبة للأطراف المتعاقدة، وبالنسبة لدائني   
البائع، ولهذا فقد أحاط المشرع الجزائري هذه العملیة بحمایة خاصة تهدف لاسیما إلى حمایة دائني 

    )1(فاء بیع المحل تماما أو القیمة الحقیقیة لثمن البیع.البائع من مدینهم الذي یحاول إخ
وحقیقة  خاصة وأن المحل التجاري یعد بمثابة الضمان الهام لهم، لذلك اشترط المشرع وجوب إشهاره

علیه الأمر أن مثل هذه الإجراءات تهدف إلى تنویه الدائنین بخطورة التصرف القانوني الذي أقدم 
  الاعتراض علیه.  مدینهم، ویتیح لهم فرصة

وقد نص القانون التجاري الجزائري على أن كل بیع للمحل التجاري یجب إعلانه خلال خمسة عشر 
یوما من تاریخه بسعي من المشتري تحت شكل ملخص أو إعلان في النشرة الرسمیة للإعلانات 

  القانونیة في الدائرة أو الولایة التي یستغل فیها المحل التجاري. 
یشمل الإعلان على بیانات تخص المحل وعقد البیع حتى یتسنى لدائني البائع أن ویجب   

ــــــل المبیع بدقة ومعرفته، وكذلك العنــالإطلاع على المح ــاصر التي تدخل في عقد البیع وثمــــ ــ ــــ ن ـــــ
   )2(كل عنصر وحتى یتمكنوا من تحدید الجهة القضائیة المختصة من أجل تقدیم اعتراضاتهم.

  یلي سنتطرق إلى إشهار عقد بیع المحل التجاري في مبحثین:  وفیما
في المبحث الأول سنتناول بالدراسة ماهیة إشهار عقد بیع المحل التجاري أما في المبحث الثاني 

  فسنتعرض لأثر التخلف عن الإشهار. 
  
  
  
  
  

                                                
الوجیز في القانون التجاري، الأعمال التجاریة، التجار، المحل التجاري، الإیجارات التجاریة، البیع، الرھن  ،وذراع بلقاسمب 1

 . 199، ص 2004ن ، قسنطینة، دالحیازي وإیجار التسییر، دط، د
 19عدل والمتمم، ج ر مؤرخة في ، المتضمن القانون التجاري، الم1975سبتمبر  26مؤرخ في  75/59من الأمر  83أنظر المادة  2

 . 101، عدد 1975دیسمبر 



4 
 

   :المبحث الأول: ماهیة إشهار عقد بیع المحل التجاري

      التجاریة تقوم على السرعة والائتمان، إلا أنه وبالنظر إلى الأهمیةرغم أن التعاملات   
التي یتمتع بها المحل التجاري فإن المشرع استلزم إجراءات شكلیة في التعاملات الواردة علیه لاسیما 

  بیعه، سواء كان بیعا اختیاریا أو وعد بالبیع، أو كان معلقا على شرط أو أي نوع آخر من العقود. 
ن اجل إحاطة دائني البائع علما بخروج المؤسسة من ذمة مدینهم التاجر وسریان الخروج بحقهم وم

التریث في إیفاء الثمن للبائع حتى تنقضي مهلة خمسة  شتريفقد أوجب القانون التجاري على الم
  )1(عشر یوما على انجاز آخر معاملة من معاملات النشر.

إجراء یهدف إلى حرمان البائع مؤقتا من الثمن  ویعتبر إشهار عقد بیع المحل التجاري
       وكذلك إعلام دائني البائع بهذا البیع، وبالتالي یتمكن كل دائن من القیام بالإجراءات المخولة

  له قانونا حتى یتمكن من المحافظة على حقوقه. 
انات الواجب وقد نظم المشرع الجزائري إجراء الإشهار في القانون التجاري وذلك بتحدید البی

توافرها فیه، وكذلك مكان إجرائه، والجرائد المخصصة لذلك، كما أكد على ضرورة احترام مواعید 
  القیام به. 

بتعریفه في المطلب  و من خلال المطلبین الآتیین سنتطرق الى ماهیة الاشهار و ذلك
  الأول، وبیان إجراءاته في المطلب الثاني. 

                                                
القانون التجاري اللبناني، الأعمال التجاریة، المؤسسة التجاریة، الشركات التجاریة، دط، المؤسسة الحدیثة للكتاب، ،عدنان خیر 1

 . 201، ص 2000طرابلس، لبنان، 
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  :قد بیع المحل التجاريعالمطلب الأول: تعریف إشهار 

     رغم أن إعطاء التعریفات لیس من اختصاص المشرع، إلا أنه أحیانا یعطي أساسیات  
شهار بیع المحل التجاري شأنه في ذلك  من أجل تفادي الاختلافات خاصة في الأمور المهمة، وإ

قى للفقه سوى ذكر شأن الكثیر من العقود ذات الأهمیة الكبیرة حاول المشرع توضیحه، وبذلك لم یب
  ما جاء به المشرع. 

وحتى نتمكن من التوصل إلى تعریف شامل لإشهار عقد بیع المحل التجاري یجب التطرق   
   إلى التعریف القانوني، وذلك في الفرع الأول، وكذلك بعض التعریفات الفقهیة وهذا ما سنتعرض 

  له في الفرع الثاني. 
   :هار عقد بیع المحل التجاريالفرع الأول: التعریف القانوني لإش

اختلفت القوانین في إعطاء أساسیات الإشهار، ذلك لاختلاف الأنظمة التي تعتمدها، وكذلك   
الهیاكل المختصة بهذا الإجراء، وفیمایلي سنتطرق لما جاء به المشرع الجزائري وكذلك بعض 

  بیع المحل التجاري. التشریعات المقارنة، وما إذا كانت قد قدمت تعریفات كافیة لإشهار 
   :المحل التجاري عأولا: تعریف القانون الجزائري لإشهار عقد بی

    ورد في القانون التجاري الجزائري أن كل تنازل عن المحل التجاري على الوجه المحدد   
ق ت ج، یجب إعلانه خلال خمسة عشر یوما من تاریخه، بسعي من المشتري  79في المادة 

إعلان في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة، وفضلا عن ذلك في جریدة تحت شكل ملخص أو 
مختصة بالإعلانات القانونیة في الدائرة أو الولایة التي یستغل فیها المحل التجاري وبالنسبة 
  للمحلات المتنقلة، فإن مكان الاستغلال هو المكان الذي یكون البائع مسجلا فیه بالسجل التجاري. 

كون الملخص أو الإعلان تنفیذا لما جاء في الفقرة المتقدمة مسبوقا، إما بتسجیل ویجب أن ی  
أو بالتصریح المنصوص علیه في قانون التسجیل، وذلك في حالة عدم العقد المتضمن التحویل 
لا كان باطلا.   )1(وجود عقد وإ

ه المشتري ویتضح من خلال ما سبق أن المشرع الجزائري قد اعتبر الإشهار، إعلان یقوم ب  
یتخذ شكل ملخص أو إعلان في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة، وكذلك في جریدة مختصة 

                                                
 ق ت ج  83أنظر المادة  1
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   بالإعلانات القانونیة، وذلك في المواعید المقررة لذلك، وأن یكون هذا الإعلان مسبوقا بالتسجیل 
  في السجل التجاري. 

ع في النشرة الرسمیة للإعلانات وبالتالي فالمشتري ملزم قانونا بنشر ملخص عملیة البی  
من بینها المبیع ق ت ج  83القانونیة، وتندرج في هذا الملخص بیانات ضروریة عددتها المادة 

العناصر المعنویة على حدى عن ثمن المعدات والبضائع وذلك بهدف معرفة حق  ثمن بالتفصیل
زم المشتري بنشر هذا الملخص إذا ما قید عنصر من العناصر المعنویة أو لا، كما أل  الامتیاز 

ثلاث مرات بإحدى الجرائد المختصة بالإعلانات القانونیة في الدائرة أو الولایة التي یستغل فیها 
الغیر على ملكیة المحل  طلاعالمحل التجاري كما یجب قید عملیة البیع في السجل التجاري لإ

  )1(التجاري.
   :بیع المحل التجاريثانیا: تعریف القوانین المقارنة لإشهار عقد 

اللبناني على أنه " یجب أن یقید في السجل التجاري باسم  التجارة من قانون 12تنص المادة   
البائع أو المتفرغ وباسم المشتري أو المتفرغ له كل بیع أو تفرغ من مؤسسة تجاریة مهما كان شكله 

تصدر في منطقة وجود  كما یجب أن تنشر خلاصة عنه في الجریدة الرسمیة وفي جریدة محلیة
  المؤسسة. 

وتتضمن الخلاصة التي تنشر في الجرائد تاریخ العقد وتعیین المؤسسة المباعة ومقدار الثمن   
    الإجمالي وما یعود منه لكل عنصر من العناصر التي یشملها العقد، واسم وكنیة ومحل إقامة 

اق مركز المحكمة التي توجد كل من المتعاقدین وتعیین محل إقامة مختار لكل منهم في نط
  المؤسسة في منطقة اختصاصها. 

ذا كان البیع أو التنازل متعلقا بفروع المؤسسة، فإنه یجب ان یتم النشر أیضا في جریدة    وإ
  في منطقة كل فرع.  درمحلیة تص

       سك السجل التجاري الخاص وعلى نفقة المشتري بمویتم النشر بواسطة رئیس القلم المكلف 
یوما من تاریخ البیع أو التنازل، ویجب أن یعاد في الأسبوع  مهلة خمسة عشرفي ازل له تنالم أو

  )2(الثاني الذي یتبع حصوله لأول مرة.
أن المشرع اللبناني اعتبر أن الإشهار هو القید في السجل التجاري، ونشر خلاصة  وویبد  

ن نطقة وجود المحل المبیع، كما بیّ عن العقد في الجریدة الرسمیة وفي جریدة محلیة تصدر في م
                                                

 . 72، ص 2008، دار ھومة، الجزائر، 2ل التجاري، طحالم ،مقدم مبروك 1
، 1983، بیروت، لبنان، 1المؤسسة التجاریة، أحكام عامة، بیع، رھن، إدارة حرة، التمثیل التجاري، ط ،إلیاس جوزف أبو عید 2
 . 195، ص 1ج
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على من یقع عبء الإشهار وهو المشتري، وكذلك البیانات الواجب توافرها في الملخص، والموظف 
  المختص بالقیام بهذا الإجراء، وأیضا المواعید القانونیة المحددة لذلك. 

عقد بیع المحل وبالتالي فالمشرع اللبناني قد شمل كافة الأحكام المتعلقة بإجراء إشهار   
  التجاري ولم یترك المجال لحدوث أي اختلافات في تفسیر النص القانوني أو تأویله.

والقید شرط لنفاذ التصرف في حق الغیر ممن له مصلحة في عدم سریان التصرف في مواجهته  
          كدائن بائع المؤسسة التجاریة إذا لم یشهر البیع الوارد علیها أو المشتري الثاني للمؤسسة 

  )1(إذا لم یشهر البیع الأول.
یشترط عند بیع المحل التجاري وجوب إشهار عقد البیع وذلك بقیده  بدورهوالمشرع العماني 

في السجل التجاري في الدائرة التي یقع فیها المتجر، ویجب أن یكون هذا القید خلال شهر من بیع 
ي هوینت ازه علیه لمدة خمس سنوات من تاریخ القیدالمحل امتیلبائع المحل التجاري، وهذا القید یكفل 

من قانون التجارة العماني وبالتالي فالمشتري  53القید بمرور هذه المدة، وهذا ما نصت علیه المادة 
          لا یمكنه الاحتجاج بانتقال ملكیة المحل التجاري إلیه اتجاه الآخرین، لاسیما دائني البائع

یشهر عقد بیع " 53في نص المادة  لبیع في السجل التجاري، حیث جاءما لم یجري تسجیل عقد ا
جاري، ویجب إجراء القید خلال شهر من تاریخ البیع، ویكون للقید المتجر بقیده في السجل الت

الأولویة على القیود التي تجري على ذات المتجر المشتري في نفس المیعاد، ویكفل القید حفظ 
وات من تاریخیه، ویعتبر القید ملغیا إذا لم یجدد خلال المدة السابقة امتیاز البائع لمدة خمس سن

  )2("ویشطب القید بتراضي أصحاب الشأن بموجب حكم نهائي.
ویتضح من نص المادة أن التسجیل یقع على عاتق البائع والمشتري معا، ویظهر أن المشرع 

یشترط الإعلان في الجریدة العماني اكتفى بالتسجیل كشرط لإشهار بیع المحل التجاري، ولم 
           الرسمیة كالمشرع اللبناني، أو في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة كالمشرع الجزائري

  أو في الجرائد المحلیة من أجل إعلام دائني بائع المحل التجاري. 
لقانونیة لهذا یحدد البیانات الواجب ذكرها عند تسجیل العقد واكتفى بتحدید المهل ا لم كما أنه

الإجراء، وركز على ما یعود به القید من مصلحة للبائع دون بیان الآثار التي تترتب عن هذا القید 
  بالنسبة لدائني البائع.

  
                                                

المؤسسة الجامعیة  ،1القانون التجاري، التجارة والتاجر، المؤسسة التجاریة، النظریة العامة للشركات، ط ،سلیمان بوذیاب 1
 . 186، ص 1995للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، 

، الدار العملیة الدولیة ودار 1، ط1990لسنة  55القانون التجاري، وفقا لأحكام قانون التجارة العماني الرقم  ،عادل علي المقدادي 2
 . 204، ص 1، ج2003الثقافة، الأردن، 
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   :الفرع الثاني: التعریف الفقهي لإشهار عقد بیع المحل التجاري

یقدموا تعریفات  لم یختلف الفقهاء في تعریف إشهار عقد بیع المحل التجاري، كما أنهم لم  
تختلف عما جاءت به التشریعات، غیر أنهم حاولوا تبسیطها وذلك بحصر الإشهار في خطوات 

  محددة وبآجال معینة. 
بأنه: " یتم نشر عقد بیع المحل التجاري بالقید في السجل التجاري والنشر في حیث یعرف   

لأن العقود أو جعله نافذا بحق الغیر، البیع هي الجریدة الرسمیة وجریدة محلیة، والغایة من نشر عقد
الشروط غیر المسجلة في السجل التجاري لا تسري على الغیر ولیتمكن الغیر وخاصة دائني البائع 

هذا البیع تحتوي على اسم البائع او    من الإطلاع علیه لیتسنى لهم تقدیم اعتراضهم، وخلاصة 
من المتعاقدین، وتعیین المؤسسة التي  إقامة كل المتنازل واسم المشتري، وكذلك تاریخ العقد ومحل 

وأن یكون عقد البیع وجمیع العقود التي   بیعت، ومقدار ثمنها، وكذلك العناصر التي یشملها العقد
  )1(ر الكتابة ضروریة لإثبات العقد".تجري على المحل التجاري خطیة، اذ تعتب

الجریدة الرسمیة، وجریدة محلیة  ومنه فالإشهار یتم بثلاث خطوات هي القید، والنشر في  
(الإشهار على مرحلتین)، كما أن الهدف من هذا الإشهار هو جعل عقد البیع نافذا بحق الغیر 
وحتى یتمكنوا من تقدیم اعتراضاتهم، كما أن النشر یتم في شكل خلاصة تحتوي على بیانات إلزامیة 

  تتعلق بالعقد. 
ن والنشر، إخطار دائني بائع المحل التجاري بزوال كما یعرفه البعض بأنه: " یقصد بالإعلا  

 المحل الخاص بمدینهم، وأن علیهم التدخل قبل وضع الثمن بین یدي البائع وبراءة ذمة المشتري 
في مواجهتهم منذ هذا التاریخ، ولذلك حتى یعتبر البیع نافذا في مواجهتهم فإنه یتعین أن یتم 

  ) 2(التجارة".الإعلان في سجل 
زم العرف التجاري إعلان التصرف بالبیع في الجریدة الرسمیة و أخرى محلیة، تصدر ویستل  

في منطقة وجود المحل التجاري أو الفرع المبیع على أن یتم النشر من خلال أمین السجل التجاري 
  مرتین بفصل بینهما مدة أسبوع. 

     ا أو مضموناویمكن لكل دائن بغض النظر عما إذا كان دینه مستحقا من عدمه، عادی  
  )3(أن یتقدم باعتراض للمحكمة المختصة.

                                                
ن الأعمال والشركات، القانون التجاري العام، الشركات، المؤسسة التجاریة، الحساب الجاري والسندات سعید یوسف البستاني، قانو 1

 . 490ن، ص  ت منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، دط،  القابلة للتداول، د
، مؤسسة الوراق، عمان، 1لتجاریة، طمحمد حسین إسماعیل، القانون التجاري، الأعمال التجاریة، التاجر، المحل التجاري، العقود ا 2

 .252، ص 2003الأردن، 
 .263ص  ،المرجع نفسھ 3
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   ویعرفه آخرون على أنه : " نشر عقد البیع في السجل التجاري والجریدة الرسمیة وجریدة محلیة 
      في منطقة وجود المؤسسة ویتم القید في سجل التجارة باسم البائع والمشتري، ویشتمل النشر 

محلیة على خلاصة تتضمن تاریخ العقد وتعیین المؤسسة المبیعة  في الجریدة الرسمیة وجریدة
الإجمالي وما یعود منه لكل عنصر من العناصر التي یشملها العقد، واسم وكنیة ومقدار الثمن 

ومحل إقامة كل من المتعاقدین، وتعیین محل إقامة مختار لكل منهم في نطاق اختصاص المحكمة 
ذا  المؤسسة فیتم النشر أیضا في جریدة محلیة تصدر تناول البیع فروع التي توجد فیها المؤسسة، وإ

  في منطقة كل فرع. 
  ویتم النشر بواسطة الموظف المكلف بمسك السجل التجاري الخاص وعلى نفقة المشتري  

  )1(في مهلة خمسة عشر یوما من تاریخ البیع ویعاد النشر مرة أخرى بعد حصوله لأول مرة".
هو إعلان یتخذ شكلا معینا یهدف إلى إخطار دائني البائع بتنازل مدینهم ومنه فإن الإشهار 

  له، وفي الآجال المحددة لذلك.  ةعن المحل الخاص به، ویكون هذا الإعلان في الجرائد المخصص
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
، 1الكامل في قانون التجارة، الأعمال التجاریة والتجار، المؤسسة التجاریة، الأسناد التجاریة، العقود التجاریة، ط ،إلیاس نصیف 1

 . 107، 106، ص 1، ج1981منشورات بحر المتوسط ومنشورات عویدات، بیروت، باریس، 
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   :عقد بیع المحل التجاري  شهارإالمطلب الثاني: إجراءات 

ي یقع على عاتقه عبء إشهار عقد بیع المحل ق ت ج، فإن المشتر  83حسب نص المادة 
          سنوضح  يوفیما یلأن یكون عالما بالإجراءات هذا الإشهار،  التجاري، لذلك یجب علیه

  هذه الإجراءات والمتمثلة في التسجیل في الفرع الأول، ثم النشر في الفرع الثاني. 
  :عقد بیع المحل التجاريالفرع الأول: تسجیل 

التجاري في السجل التجاري والمركز لتسجیل إجراء قید التصرف ببیع المحل ویقصد با  
الوطني للسجل التجاري یسمك دفترا عمومیا یدون فیه إنشاء المحلات التجاریة، والعقود الواردة 

ویشرف )1( والبیع.علیها أو الواردة على بعض عناصرها، ومن العقود التي یختص بتدوینها الرهن 
 92/69على ذلك مأمور المركز الوطني للسجل التجاري، حیث جاء في المرسوم التنفیذي 

... ني للسجل التجاري: " یستلم ویسجلالمتضمن القانون الأساسي الخاص بمأموري المركز الوط
  )2(وكل  العقود الرسمیة التي تعالج الوضع القانوني للمحلات التجاریة ... "

... والدفتر العمومي للمبیعات و/ أو رهون حیازة المحلات ل التجاري " یمسك ویسیر السج
   )3(التجاري".
المحدد لكیفیات القید والتعدیل والشطب في السجل  15/111وحسب المرسوم التنفیذي   

    التجاري"، یكون تعدیل السجل التجاري حسب الحالة بإضافات أو تصحیحات أو حذف بیانات 
  )4(."من السجل التجاري ..

طلب ممضي ومحرر على استمارات یسلمها المركز  أساس" یتم تعدیل السجل التجاري ... على 
  الوطني للسجل التجاري مرفقا بالوثائق التالیة: 

  ،أصل مستخرج السجل -
 )5(إثبات وجود محل مؤهل لاستقبال نشاط تجاري." -

                                                
الكامل في القانون التجاري الجزائري، المحل التجاري والحقوق الفكریة، المحل التجاري، عناصره، طبیعتھ  ،ي صالحوفرحة زرا 1

 . 245، ص 1، ج2001ط، ابن خلدون، د م ن،  القانونیة والعملیات الواردة علیھ، د
، یتضمن القانون الأساسي الخاص بمأموري المركز 1992فیفري  18ي مؤرخ ف 92/69من المرسوم التنفیذي  04أنظر المادة  2

 . 14، عدد 1992فیفري  23الوطني للسجل التجاري، ج ر مؤرخة في 
 ص بأموري المركز الوطني للسجل التجاري. امن القانون الخ 05أنظر المادة  3
حدد كیفیات القید والتعدیل والشطب في السجل ، ی2015ماي  03مؤرخ في  15/111من المرسوم التنفیذي  14أنظر المادة  4

 . 24، عدد 2015ماي  23مؤرخة في  ر،التجاري، ج 
 المحدد لكیفیات القید والتعدیل والشطب في السجل التجاري.  15/111من المرسوم التنفیذي  15أنظر المادة  5
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       التجاري على ضرورة المتعلق بشروط القید في السجل  97/41كما نص المرسوم التنفیذي 
  أن یشمل ملف التعدیل على مجموعة من الوثائق تتمثل في: 

  ،شهادة الوضعیة الجبائیة تسلمها مفتشیة الضرائب المختصة إقلیمیا -
      نسخة من وصل تسدید حقوق الطابع الضریبي المنصوص علیه في التشریع الجاري  -

  ،به العمل
دارة المختصة في حالة ما إذا كان هذا التعدیل ن قبل الإالاعتماد أو الرخصة المسلمان م -

  ،یسمح بممارسة نشاط أو مهنة مقننة
 )1(وصل تسدید حقوق تعدیل السجل التجاري. -

  :عقد بیع المحل التجاري الفرع الثاني: نشر

ق ت ج ویتم  83یقع على عاتق المشتري القیام بإعلان عملیة البیع وهذا حسب نص المادة   
  كمایلي: الإعلان 

  
   :أولا: الإعلان المحلي

یتم الإعلان المحلي خلال خمسة عشر یوما من تاریخ بیع المحل ویكون في شكل ملخص   
في جریدة مختصة بالإعلانات القانونیة في الدائرة أو الولایة التي یستغل فیها المحل التجاري 

  ویشمل هذا الملخص البیانات الآتیة: 
  ،مهتاریخ ومقدار التحصیل ورق -
  ،عنوان المكتب الذي تمت فیه العملیة -
  ،تاریخ العقد -
  ،اسم البائع واسم المشتري ولقبهما وعنوانهما -
 وكذلك بیان المهلة المحددة للمعارضات.  -

ویتضمن عقد البیع أیضا مقدار الثمن الإجمالي والثمن الممنوح لكل عنصر من عناصر المحل 
  على حدى: 

  ،ثمن العناصر المعنویة -
 ،المعداتثمن  -

                                                
ق بشروط القید في السجل التجاري، ج ر مؤرخة یتعل 1997جانفي  18مؤرخ في  97/41من المرسوم التنفیذي  18أنظر المادة  1

 . 05، عدد 1997جانفي  19في 
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 ثمن البضائع.  -
الإعلان من الیوم الثامن إلى الیوم الخامس عشر من تاریخ أول نشر، وبذلك تجدید ویتم 

   )1(یكون الإعلان المحلي إعلان مزدوج.
   :ثانیا: الإعلان الوطني

الإعلان في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة خلال الخمسة عشر یوما من أول یتم   
المتعلق بالنشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة: "  92/70ه حسب المرسوم التنفیذي حیث أن) 2(نشر

تندرج في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة الإشهارات القانونیة التي یقررها في مجال الإشهار 
  )3(التشریع والتنظیم المعمول بهما".

  الرسمیة للإعلانات القانونیة على:  النشرةوتحتوي 
 وعة التي تتناول الحالة القانونیة للتجار والمحال التجاریة، ویدرج فیها مایأتي: المجم 
  ،كل المعلومات الخاصة بأهلیة التاجر، وموطن المحل التجاري وملكیته -
 )4(عملیات الرهن الحیازي وتأجیر التسییر، وبیع المحل التجاري". -

كیة عن طریق البیع، یجب إعلانه وعلیه فإن ملكیة المحل التجاري بما في ذلك انتقال المل
  في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة. 

دائني  لاسیماولقد نص المشرع على أن الإشهار القانوني إجباري والهدف منه إطلاع الغیر 
محلات التجاریة والتي منها عملیة البیع، وهذا بائع المحل التجاري على العملیات التي ترد على ال

التجاري، ولهذا یجب  المتعلق بالسجل 90/22من القانون رقم  21و  20لمادتین ما نصت علیه ا
     ان التاجر شخصا طبیعیا أو معنویا، قید العملیة في حالة التنازل عن المحل التجاري، ومهما ك

في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة التي یتكفل بإعدادها المركز الوطني للسجل التجاري طبقا 
بالمركز  المتضمن القانون الأساسي الخاص 92/68من المرسوم التنفیذي  02فقرة  05ادة للم

     )5(تنظیمه.الوطني للسجل التجاري و 

                                                
 . 244المرجع السابق، ص  ،فرحة زراوي صالح 1
 ق ت ج.  83أنظر المادة  2
، یتعلق بالنشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة، ج ر 1992فیفري  18مؤرخ في  92/70من المرسوم التنفیذي  02أنظر المادة  3

 . 14، عدد 1992فیفري  23ي مؤرخة ف
 المتعلق بالنشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة.  92/70من المرسوم التنفیذي  03أنظر المادة  4
- مؤرخھ ر التجاري، جللسجل فیفري، یتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني  18مؤرخ في  92/68المرسوم التنفیذي  5

 .14،عدد 1992فیفري  23في 
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یتضمن تناقضا فیما یخص الإعلان الوطني حیث  83وتجدر الإشارة إلى أن نص المادة       
    نه خلال خمسة عشرة یوما جاء في الفقرة الأولى: " كل تنازل عن المحل التجاري...یجب إعلا

  من تاریخه بسعي المشتري...".
للإعلانات القانونیة خلال  النشرة الرسمیةلتنص المادة نفسها في الفقرة الأخیرة " ویتم الإعلان في  

  ) 1(یوما من أول نشر". 15
     لهذا یجب بالنسبة للإعلان الوطني النظر ذفي صیاغاتها قابلة للنق الفقرة الأولىولأن   

إلى الفقرة الأخیرة فقط، وبالتالي الأصح هو أن یتم الإعلان في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة 
  إعلان محلي.  لیوما من تاریخ أو  15خلال 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 . 245المرجع السابق، ص  ،ة زراوي صالحفرح 1
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   :المبحث الثاني: أثر التخلف عن الإشهار

لفاتها، وعلیه یجب ق ت ج كقاعدة آمرة ومنه لا یجوز مخا 83أورد المشرع نص المادة   
القیام بكافة إجراءات الإشهار المحددة في نص المادة دون إغفال أي إجراء منها، ومخالفة هذا 
النص یرتب جزاء یختلف حسب نوعیة المخالفة، فمنها ما یتعلق بإغفال الإشهار، وهذا ما سنتطرق 

عرض له في المطلب له في المطلب الأول، ومنها ما یتعلق بعدم صحة الإجراءات وهو ما سنت
  الثاني. 

   :المطلب الأول: جزاء إغفال الإشهار

رغم أن المشرع الجزائري لم یتناول بالتفصیل الجزاء المترتب على إغفال الإشهار بیع المحل   
التجاري في القانون التجاري، إلا أنه یمكن استنباط ذلك من خلال الرجوع إلى النصوص القانوني 

  ، وتحلیل نصوص القانون التجاري الخاصة بإشهار بیع المحل التجاري. المنظمة للسجل التجاري
       ومن خلال ذلك سنحاول معرفة الجزاء المترتب على إغفال التسجیل في الفرع الأول  

  ثم الجزاء المترتب على إغفال النشر في الفرع الثاني. 
  

   :الفرع الأول: جزاء إغفال التسجیل

تسجیل عقد بیع المحل التجاري في السجل التجاري، ومن ذلك  إن القانون التجاري یوجب  
          فإن مخالفة هذه القاعدة ترتب جزاءات وعقوبات منها، المالیة، وأخرى تتعلق بحبس المخالف 

المتعلق بالسجل التجاري  90/22وهذا ما جاء به المشرع في القانون أو منعه من ممارسة التجارة، 
    دج 5000: " یعاقب بغرامة مالیة تتراوح بین بالعقوبات، حیث جاء فیه وذلك في القسم الخاص

  دج، على عدم التسجیل في السجل التجاري.  20000و 
العود، تضاعف الغرامة المالیة المنصوص علیها في الفقرة الأولى مع اقترانها  وفي حالة  

  أشهر.  ستةأیام و  10بإجراء الحبس لمدة تتراوح بین 
   )1(ات إضافیة تمنع ممارسة التجارة".اءقاضي أن یتخذ زیادة على ذلك إجر ویمكن لل  

ق ت ج ، في فقرتها الثانیة  83كما أن عدم تسجیل بیع المحل التجاري یؤدي حسب نص المادة 
         ویجب أن یكون الملخص أو الإعلان تنفیذا لما جاء اء فیها: " جإلى بطلان الإشهار، حیث 
                                                

، العدد 1990أوت  22یتعلق بالسجل التجاري، ج ر مؤرخة في  1990أوت  18مؤرخ في  90/22من القانون  26أنظر المادة  1
36 . 
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          دمة، مسبوقا بتسجیل العقد المتضمن للتحویل، أو بالتصریح المنصوص علیه في الفقرة المتق
لا كان باطلا".   في قانون التسجیل، وذلك في حال عدم وجود عقد، وإ

          لا یؤدي  ن كانوعلیه فعدم تسجیل عقد بیع المحل التجاري في السجل التجاري، وإ   
  نه یؤدي إلى بطلان الإشهار. إلى بطلان بیع المحل التجاري، إلا أ

    ومن ثم فمواعید تقدیم المعارضات، والمطالبة عند الاقتضاء بتجدید المزاد بزیادة السدس  
  . ائعلا تبدأ في السریان في مواجهة دائني الب

          المتعلق بالسجل التجاري وكذلك الفقرة الثانیة  90/22من القانون  26وباستقرار نص المادة 
ق ت ج، نجد أن المشرع قد رتب مسؤولیة جنائیة وأخرى مدنیة تقع على عاتق  83لمادة من ا

الأشخاص المعنیین بإجراءات التسجیل في حالة عدم قیامهم بها، وذلك من أجل إعطاء حمایة 
لدائني البائع من إخفاء عقد بیع المحل التجاري من طرف البائع والمشتري، وعلیه فإن الجزاءات 

عن عدم تسجیل عقد بیع المحل التجاري في السجل التجاري، تتمثل في غرامات مالیة المترتبة 
ذا كانت وكذلك حبس المخالف أو منعه من ممارسة التجارة،  إضافة إلى ترتب بطلان الإشهار، وإ

  عملیات النشر قد تمت بطریقة صحیحة. 
  

  :النشرالفرع الثاني: جزاء إغفال 

   :بة للمشتريبالنس النشرجزاء اغفال  أولا:

ثمن من قبل المشتري البیع المحل التجاري إلى عدم جواز الاحتجاج بتسدید  نشریؤدي عدم   
أو  رین المحلییناللبائع، وذلك سواء تعلق الأمر بإغفال الإشهار كلیة، أو إغفال إحدى الإشه

إلى عدم بدء سریان  كما یؤدي عدم القیام بالإشهارالإشهار في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة، 
  )1(في مواجهة الدائنین. المواعید
ق ت ج " لا تبرأ ذمة المشتري قبل الغیر إذا لم یقم  95 المادة هذا وقد جاء في نص  

ذا كان قد دفع   یوما".  15ثمن للبائع قبل انقضاء البعملیات النشر ضمن الأشكال المقررة، أوإ
  ه في مواجهة دائني البائع. وعلیه فإن هذا التسدید هو الآخر لا یحتج ب

                                                
تواصل في الدارسة مقارنة بین القانون الجزائري والقانون الفرنسي، مجلة حمایة دائني بائع المحل التجاري،  ،حكیم وشتاتي 1

 . 161، ص 2013،  سبتمبر 35الاقتصاد والإدارة والقانون، جامعة عنابة، العدد 
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كما أن عدم القیام بإجراء النشر القانوني لعقد بیع المحل التجاري تترتب علیه عقوبات   
لكنها والذي ینص: " ...  90/22في القانون المشرع  مدنیة، وأخرى جنائیة، وهذا حسب ما جاء به 

  )1(تلزم مع ذلك مسؤولیة الأشخاص المعنیین المدنیة والجنائیة".
لا في القانون التجاري  جنائیةوالفیما تتمثل هذه الإجراءات المدنیة  غیر أن المشرع لم یبین

ق ت ج ، وهو أن ذمة  95ولا في القانون المتعلق بالسجل التجاري، سوى ما نصت علیه المادة 
البة المشتري لا تبرأ في مواجهة دائني بائع المحل التجاري، وبناء على ذلك یجوز للدائنین المط

بتسدید الثمن من طرف المشتري، كما أن مواعید إبداء المعارضات والمطالبة بتجدید المزاد بزیادة 
  السدس لا تبدأ في السریان. 

   :بالنسبة للدائنین النشرجزاء اغفال  ثانیا:

بإمكان كل دائن المطالبة بتسدید ثان للثمن في حالة ما إذا قام المشتري بتسدید الثمن للبائع 
القیام بإجراءات الإشهار، أو إذا كان الإشهار ناقصا، كما یبقى المجال مفتوحا أمام الدائنین  دون

لتقدیم المعارضات، وكذلك المطالبة بتجدید المزاد بزیادة السدس، إذ أن مواعید إجراء المعارضات 
یام بإجراءات النشر والمطالبة بتجدید المزاد بزیادة السدس، لا تبدأ في مواجهة دائني البائع لعدم الق

  التي تهدف لإعلام الدائنین ببیع المحل التجاري.
المتعلق بالسجل التجاري على أنه: " لا یحتج  90/22من القانون  29هذا وقد نصت المادة   

من هذا القانون إذا لم تكن موضوع  22إلى  19على الغیر بالعقود المنصوص علیها في المواد من 
  .". إشهار قانوني إجباري ..

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 المتعلق بالسجل التجاري.  90/22من القانون  29أنظر المادة  1
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  الإجراءات:المطلب الثاني: جزاء عدم صحة 

یكون إشهار بیع المحل التجاري غیر صحیح، إذا تم خلافا للقواعد المتعلقة بشكلیات   
           الإشهار، سواء تعلق الأمر بتخلف إحدى البیانات أو عدم صحتها، ویكون كذلك غیر صحیح 

ما سنتطرق له بالدراسة من خلال دراسة جزاء عدم صحة في حالة عدم احترام المواعید، وهذا 
  شكلیات الإشهار في فرع أول، وجزاء عدم احترام المواعید القانونیة في الفرع الثاني. 

  
  :الفرع الأول: جزاء عدم صحة شكلیات الإشهار 

   :أولا: بالنسبة للتسجیل

 5000ة مالیة تتراوح بین المتعلق بالسجل التجاري " یعاقب بغرام 90/22جاء في القانون   
        بإحدى هاتین العقوبتین أوأشهر،  ستةدج، وبالحبس لمدة تتراوح بین عشرة أیام و 20000و

شخص تعمد بسوء نیة تقدیم تصریحات غیر صحیحة، أو أعطى بیانات غیر كاملة قصد  كل
   وفي حالة العود، تضاعف العقوبة السالفة الذكر.التسجیل في السجل التجاري. 

 ویأمر القاضي المكلف بالسجل التجاري تلقائیا وعلى نفقة المخالف تسجیل هذه العقوبات   
   )1(في هامش السجل التجاري، ونشرها في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة".

غیر صحیحة، أو ناقصة بقصد التسجیل في السجل التجاري یرتب  ومن ذلك فإن تقدیم بیانات
  لمعني بالتسجیل والتي تتمثل في: مسؤولیة على عاتق ا

  ،غرامات مالیة -
 ،الحبس -
بالإضافة إلى تسجیل العقوبات ونشرها في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة على نفقة  -

 المشتري. 
  
  
 

                                                
 المتعلق بالسجل التجاري.  90/22من القانون  27أنظر المادة  1
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   :ثانیا: بالنسبة للنشر

ق ت ج ، بأنه لا یتحرر المشتري من تسدید الثمن، ما لم یقم بالإشهار  95قضت المادة   
للأشكال المقررة قانونا، ومنه یجب احترام شكلیات الإشهار تحت طائلة عدم جدوى هذا  طبقا

  الأخیر، بمعنى أن الإشهار الذي یتم خلافا للأشكال المقررة، یعتبر كأنه لم یتم أصلا. 
     وكذا هو الشأن بالنسبة للإشهار الذي یتم في جریدة غیر مختصة بالإعلانات القانونیة  

الدائرة أو الولایة التي یستغل فیها المحل مختصة بالإعلانات القانونیة، ولكن خارج  أو في جریدة
   )1(التجاري، فهو الآخر یعتبر باطلا وكأن لم یكن.

وبالتالي فإن عدم صحة شكلیات النشر یؤدي إلى بطلان الإشهار، ومن ثم لا یحتج   
لهم حق المطالبة بتسدید ثاني للثمن، وكذا المشتري بتسدید الثمن للبائع في مواجهة الدائنین، ویبقى 

  تقدیم الاعتراضات والمطالبة بزیادة السدس.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  

                                                
 . 162المرجع السابق، ص  ،حكیم وشتاتي 1
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  :الفرع الثاني: جزاء عدم احترام المواعید القانونیة

ق ت ج على المواعید التي یتم فیها إجراء إشهار بیع المحل التجاري  83نصت المادة   
                                                                                                                    مسؤولیة المشتري، إذ لا تبرأ ذمة المشتري في مواجهة الدائنین ویترتب على مخالفة هذه المواعید

لم یقم بإجراءات النشر حسب المواعید المقررة قانونا لذلك، أو إذا قام بدفع الثمن للبائع قبل ما 
ق ت ج، ویتضح من هذه  95انقضاء المدة التي حددها القانون لذلك، وهذا حسب نص المادة 

  لم یكن في حالة عدم احترام هذه المواعید. المادة بطلان الإشهار واعتباره كأنه 
احترام هذه المواعید القانونیة في فرنسا لا یعد سببا لإبطال الإشهار سواء تعلق الأمر غیر أن عدم 

نما یترتب علیه فقط  تأجیل بدء سریان المهلة الممنوحة بالإشهار السابق لأوانه أو المتأخر، وإ
  )1(للدائنین لتقدیم اعتراضاتهم أو مطالبتهم عند الاقتضاء بتجدید المزاد بزیادة السدس.

                                                
 . 162، ص نفسھ المرجع 1
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  :الفصل الثاني

  :الإجراءات المقررة لدائني بائع المحل التجاري

دائنو البائع إما أن یكونوا دائنین مرتهنین، وهؤلاء لا تكون حقوقهم مسجلة في السجل التجاري 
ما دائنین عادیین، وقد نص المشرع على أحكام خاصة لصیانة حقوق الدائنین العادیین فخرج بذلك  وإ

دیون لا تنتقل عن القواعد العامة التي تقضي بنفاذ تصرف البیع بمجرد إبرام العقد، وذلك لأن هذه ال
          تلقائیا بانتقال ملكیة المحل التجاري إلى المشتري، وتهدف هذه الأحكام الخاصة إلى توفیر قدر 
من الحمایة لجماعة الدائنین، وتفادي فقدانهم الضمان العام نتیجة التصرف في المحل التجاري بالبیع 

على دفع الثمن  عتراضالامحل التجاري في رها المشرع لدائني بائع القوتتمثل هذه الأحكام التي أ
          والمزایدة بالسدس هذه الإجراءات تعرض لها المشرع الجزائري في القانون التجاري الجزائري وذلك 

          ورهنهمن الباب الأول في بیع المحل التجاري  ،في الكتاب الثاني المخصص للمحل التجاري
وذلك من القسم الأول في البیع والوعد  ،تي تتناول المحل التجاريمن الفصل الثاني في العقود ال

  الثانیة بعنوان: في حقوق دائني البائع. فقرة بالبیع، وهذه ال

ویظهر أن المشرع الجزائري قد نظم بصورة دقیقة إجراء المعارضة على دفع الثمن وأجاز 
  بزیادة السدس إذ اعتبروا أن الثمن المحدد غیر مطابق للحقیقة.  ةیدالدائني البائع طلب إجراء المز 

          ومن خلال هذا الفصل سنحاول التعرض للإجراءات المقررة لدائني العمل التجاري بنوع 
مزایدة من التحلیل والاستفاضة، وذلك بالتطرق للاعتراض على دفع الثمن في المبحث الأول، ثم ال

  اني. في المبحث الثبالسدس 
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  :المبحث الأول: الاعتراض على دفع الثمن

               قد یلحق بیع المحل التجاري أضرارا بالغة بالدائنین، إذ یترتب علیه خروج المؤسسة 
          ،لذلك فقد ألزم المشرع المشتري بالتریث )1(من الضمان العام فیتعرضون لخطر ضیاع حقوقهم

        تقتضي المدة المحددة قانونا والتي یحق فیها لدائني البائع الاعتراض في الوفاء بالثمن إلى أن
  )2(على هذا الوفاء.

والمشرع الجزائري أعطى دائني البائع حق الاعتراض على عملیة البیع، وذلك خلال خمسة 
من آخر یوم تابع للإعلان، وذلك بالاعتراض على دفع الثمن بواسطة عقد  ابتداء) 15عشر یوما (

غیر قضائي، ویجب أن تتضمن المعارضة مبلغ الدین، وسببه، وتحدید الموطن المختار، وذلك تحت 
  )3(طائلة البطلان.

والمشرع أیضا أعطى للبائع إذا توافرت الشروط المحددة قانون حق طلب إلغاء المعارضة 
  له بقبض الثمن.  والترخیص

ومن خلال المطلبین الآتیین سنتناول مفهوم الاعتراض على دفع الثمن في المطلب الأول 
  والآثار المترتبة على الاعتراض على دفع الثمن في المطلب الثاني. 

   

                                                             
 .109، ص 2010، مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة، 1أساسیات القانون التجاري والقانون البحري، طمصطفى كمال طھ، 1
، منشورات الحلبي 1ھاني دویدار، القانون التجاري، التنظیم القانوني للتجار، الملكیة التجاریة والصناعیة، الشركات التجاري، ط2

 . 263، ص 2008الحقویة، بیروت، لبنان، 
 . 72مبروك، المرجع السابق، ص  مقدم3
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  :على دفع الثمن الاعتراضالمطلب الأول: مفهوم 

          تعرض المشرع الجزائري للأحكام التي تخص حق الدائن في الاعتراض على دفع الثمن   
من ق ت ج، غیر أنه لم یعط مفهوم شامل للاعتراض على دفع الثمن وترك ذلك  84في المادة 

للفقه، وسنحاول بیان ذلك من خلال الفرعین الآتیین، حیث نتعرض لتعریف الاعتراض على دفع 
  الفرع الأول، ثم بیان شروطه في الفرع الثاني.  الثمن في

  :الفرع الأول: تعریف الاعتراض على دفع الثمن

أنه: " تعد المعارضة على دفع الثمن نظاما أصلیا ومبتكرا قائما بذاته متمیزا كل التمیز ب یعرف  
ایة حقوق عن الأنظمة المشابهة له كحجز مال المدین لدى الغیر أو حق التتبع، والغایة منه حم

دائني بائع المحل التجاري، فإن قام المدین (المشتري) بتسدید الثمن بالرغم من وجود معارضات، فإن 
  )1(ذمته لا تبرأ في مواجهة هؤلاء الدائنین المعارضین ویبقى مدینا لهم بكامل أمواله".

           ویتضح مما سبق أن الاعتراض على دفع الثمن هو نظام مفاده عدم موافقة دائني البائع   
على البیع الذي قام به مدینهم، وعدم قبولهم تسدید الثمن من قبل المشتري للبائع قبل استیفاء 

یخ ) خمسة عشر یوما من تار 15حقوقهم، وأنه على المشتري عدم تسدید الثمن إلى أن تنقضي (
لا كان وفاؤه غیر نافد في مواجهة دائني البائع.    اتخاذ آخر إجراء من إجراءات النشر، وإ

من ق ت ج، اعتبر الاعتراض على دفع الثمن عقد غیر قضائي بحیث  84والمشرع في المادة 
یقضي بأنه: " یمكن لكل دائن للمالك السابق ... أن یعارض في دفع الثمن بواسطة عقد غیر 

  قضائي".

  

  

  

  

                                                             
 . 163المرجع السابق، ص  ،حكیم وشتاتي1
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  :على دفع الثمن الاعتراضالفرع الثاني: شروط 

حتى یكون الاعتراض على دفع الثمن صحیحا ومقبولا، یجب أن تتوافر فیه الشروط القانونیة   
  سواء تعلقت بالشكل أو بموضوع المعارضة. 

  :على دفع الثمن الاعتراضأولا: الدائنون الذین یحق لهم تقدیم 

الاعتراض على دفع الثمن لكل دائن للمالك السابق للمحل ق ت ج حق  84أعطت المادة   
       التجاري أي البائع، وعلیه فإن دائني البائع السابق لا یحق لهم إبداء المعارضة، فلو افترضنا
أن مشتري المحل لم یقم بالإشهار وأعاد بیع المحل لمشتري ثان استوفى شكلیات الإشهار، فإن دائني 

  )1(م الحق في تقدیم المعارضات.البائع الأول لیس له

كما یجب أن یكون الدین أكیدا غیر احتمالیا، سواء كان مستحق أو غیر مستحق الأداء   
ویجب أن یكون موجودا بتاریخ انتهاء إجراءات النشر، وسواء كان هذا الدین سابقا أو لاحقا لعقد 

  )2(مصدر هذا الدین.البیع، ولا فرق بین أن یكون دین تجاري أو مدني، كما لا یهم 

غیر أنه لا یجوز لمؤجر العقار أن یقوم بالمعارضة لاستیفاء مقابل الإیجار المستحق أو الذي 
  )3(ذلك.سیستحق، وذلك بالرغم من كل شرط یخالف 

      الحكمة التي من أجلها استثنى مؤجر العقار من الدائنین الذین لهم الحق في المعارضة
  )4(یكون.ما لمؤجر العقار من امتیاز بدین الأجرة على المحل التجاري في أي ید 

  

  

  

  
                                                             

 . 164، 163، ص المرجع نفسھ1
 . 157، ص 2000د م ن، دن،د قانون الأعمال، دراسة في القانون المقارن، دط،  ،نعیم مغبغب2
، 2012، 1ون الخاص، جامعة قسنطینة بیع المحل التجاري في التشریع الجزائري، رسالة ماجستیر في القان ،بن زواوي سفیان3

 .159، ص 2013
 . 71، ص 4، ج1981، 1980القانون التجاري الجزائري، العقود التجاریة، دط،  ،أحمد محرز4
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  :ثانیا: شكلیات الاعتراض على دفع الثمن

ق ت ج، أن یتم الاعتراض عن دفع الثمن  84أوجب المشرع الجزائري من خلال نص المادة   
دائرة اختصاص الموطن عن طریق عقد غیر قضائي، بمعنى من خلال محضر قضائي یعمل في 

  )1(المختار المحدد في الإشهار وعلیه فإن الاعتراض الذي یتم بأي طریق آخر یعتبر غیر صحیح.

 دین إذا كان  بسند ویجب على المعترض أن یذكر مصدر دینه وقدره، وأن یرفق الاعتراض  
لا كان الا  )2(باطلا.عتراض له سند، كما یتعین علیه أن یعین في اعتراضه محل إقامة مختار، وإ

  )3(التجاري.ویجب تقدیم المعارضة إلى المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها المحل 

 

  كما یشترط أیضا حتى ترفع المعارضة: 

إدخال المشتري في الدعوى إذ لابد من توجیه الاعتراض ضد المشتري حتى یمتنع عن دفع  -
  ،الثمن للبائع

إشهادا یؤكده فیه عدم وجود دائنین آخرین معارضین غیر تقدیم المشتري المدخل في الدعوى  -
  ،الدائنین الذي شملهم النزاع

  ،أن لا تكون المعارضة قد تمت خارج الآجال القانونیة -
  ،أن تكون المعارضة مؤسسة على سند أو سبب -
 )4(رفعت. أن لا تكون هناك دعوى أصلیة في الموضوع قد  -

   

                                                             
 . 164المرجع السابق، ص  ،حكیم وشتاتي1
 . 263المرجع السابق، ص  ،ھاني دویدار2
 . 71المرجع السابق، ص  ،أحمد محرز3
 . 74، 73المرجع السابق، ص ، مقدم مبروك4



25 
 

  :المطلب الثاني: الآثار المترتبة على الاعتراض على دفع الثمن

إن تقدیم المعارضات، بقدر ما قد تعود بالمصلحة للدائنین نتیجة حبس الثمن بید المشتري 
إلا أنها قد تلحق ضررا بمصالح البائع، إذ قد یكون في حاجة إلى هذا الثمن لتغطیة بعض الأعباء 

      ضات لها أثر سواء على الدائنین الذین قدموا معارضات، أو الدین المالیة، كما أن هذه المعار 
  لم یقوموا بذلك.

هذا المطلب سنحاول معرفة أثر الاعتراض في فرعین حیث سنتعرض لأثره  ومن خلال
  بالنسبة لطرفي عقد البیع في فرع أول ثم أثره بالنسبة للدائنین في الفرع الثاني.

  :على دفع الثمن بالنسبة لطرفي العقد الفرع الأول: أثر الاعتراض

         یحق للمشتري على الرغم من اعتراض بعض الدائنین أو أحدهم، أن یسعى للحصول 
على إذن لإیداع الثمن في مكان یجیزه القانون، كأن یودعه لدى بنك مقبول أو في صندوق المحكمة 

، غیر أن )1(لذمته تجاه الدائنین، الذین یحق لهم المطالبة بذلك خشیة إعسار المشتري وذلك إبراء
  الثمن. ءباستیفاالمطالبة  ویجوز للبائعالأصل هو أن یحبس الثمن بید المشتري، 

   

                                                             
  .253، ص 2009، القاهرة، مصر، والتوریداتحلو أبو حلو، القانون التجاري، د ط، الشركة العربیة المتحدة للتسویق  -1
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  :أولا: امتناع المشتري عن دفع الثمن

على المعارضة إذا تقدم بها الدائن في المیعاد القانوني، امتناع المشتري عن الوفاء  یترتب
لا كانللبائع، إلى أن یفصل القضاء في المعارضة المقدمة،  وفاؤه غیر نافذ في مواجهة دائني  وإ

و منه فالاعتراض یؤدي إلى تجمید الثمن بین یدي المشتري، فإذا حصل دفع الثمن، فلا  .)1(البائع
  .)2(مجال لإبراء ذمة المشتري تجاه دائني البائع المعترضین

أما إذا انقضت المهلة القانونیة و لم یتقدم الدائن بالاعتراض خلالها بل تقدم بالاعتراض 
یستفید من الأحكام القانونیة المتعلقة بوجوب امتناع المشتري على الإیفاء بعد مرور هذه المهلة، فلا 

  .)3(عن دفع الثمن بل یستطیع هذا الأخیر أن یدفع الثمن

  :ثانیا: الترخیص للبائع بقبض الثمن

الترخیص  ر المستعجلة، بعد انقضاء المهلة المحددة،و یجوز للبائع أن یطلب من قاضي الأم
له بقبض الثمن بالرغم من الاعتراض. و ذلك بشرط أن یودع في بنك مقبول أو في صندوق 

  .)4(المحكمة مبلغا كافیا لضمان دیون المعترضین كما یحددها القاضي

           و قد نص القانون التجاري على أنه "عند حصول المعارضة في دفع الثمن یمكن للبائع 
في كل الأحوال و بعد انقضاء مهلة خمسة عشر یوما ابتداء من رفع تلك المعارضة، أن یرفع دعوى 
       مستعجلة أمام رئیس المحكمة، طالبا فیها الإذن له بقبض الثمن بالرغم من المعارضة على شرط 

لذي یعیینه قاضي أن یدفع لمصلحة الودائع و الأمانات أو للغیر المنتدب لهذا الغرض المبلغ الكافي ا
  .)5(الأمور المستعجلة لضمان أسباب المعارضة، فیما إذا ظهر أو حكم علیه بأن مدین"

أن یدفع المبلغ  لمنح البائع الإذن باستیفاء الثمنو یتضح من هذا النص أن الشرط الأساسي 
الكافي لضمان دیون المعترضین كما یحددها قاضي الأمور المستعجلة، ولا یجوز لقاضي  الأمور 

                                                             
  . 160بن زواوي سفیان، المرجع السابق، ص  -1
  .159نعیم مغبغب، المرجع السابق، ص  -2
  .107إلیاس نصیف، المرجع السابق، ص  -3
مصطفى كمال طه، أساسیات القانون التجاري، دراسة مقارنة، الأعمال التجاریة، التاجر، المؤسسة التجاریة، الشركات التجاریة،  -4

  .225، ص 2006، منشورات الحلبي الحقوقیة، 1الملكیة الصناعیة، ط
  ق ت ج. 92أنظر المادة  -5
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إلا إذا قام المشتري المدخل في الدعوى بتقدیم إشهادا  عللبائ أن یمنح الإذن باستفاء الثمنالمستعجلة 
صحیحا بعدم وجود دائنین آخرین معارضین غیر الدائنین الذین شملهم النزاع، و لا تبرأ ذمة المشتري 
على الرغم من تنفیذه الأمر الصادر من قاضي الأمور المستعجلة، إذا ثبت وجود دائنین آخرین قاموا 

لغیر، قبل صدور ذلك الأمر، و ثبت تعمد المشتري إخفاء هذا الأمر، و هذا بحجز مال المدین لدى ا
 .)1(من ق ت ج 93حسبما جاء في نص المادة 

من ق ت ج فإنه ینتقل حق الدائن المعترض إلى المبلغ المودع  92و حسب نص المادة 
  لدى مصلحة الودائع و الأمانات، و یكسب حق امتیاز علیه.

ئع باستیفاء ما دفع أو ما تبقى، مما كان قد أودعه في حالة حكم و للقضاء أن یرخص للبا
  .)2(القضاء ببطلان اعتراضهم لأي سبب

ق ت ج أنه: " إذا لم یكن للمعارضة سند ولا سبب أو كانت  94و قد جاء في نص المادة 
ة باطلة شكلا، و لم ترفع دعوى أصلیة، فإنه یجوز للبائع رفع دعوى مستعجلة لدى رئیس المحكم

  للحصول على إذن بقبض ثمن البیع بالرغم من المعارضة".

و یتضح من هذا النص، أن المشرع الجزائري أعطى لقاضي الأمور المستعجلة سلطة النظر 
للقضاء المستعجل  یزفي موضوع النزاع ( المعارضة)، و ذلك خروجا عن القواعد العامة التي لا تج

 .)3(التعرض للموضوع عند إصدار أحكامه
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  :الفرع الثاني: أثر الاعتراض على دفع الثمن بالنسبة للدائنین

 االمحددة قانون وفي الآجالالتمییز بین الدائنین الذین قدموا معارضات صحیحة  وهنا یجب
  التي لم تقدم بطریقة نظامیة، أو لدائنین الذین لم یقدموا معارضات. وبین المعارضات

  :نظامیة أولا: المعارضات التي تمت بطریقة

إذا قام دائني البائع بتقدیم معارضاتهم بطریقة نظامیة وفقا للأشكال المقررة قانونا، و ضمن 
الآجال المحددة، فإن الأثر المترتب عنها، هو عدم جواز الاحتجاج في مواجهة هؤلاء الدائنین الذین 

قضائیة و هذا حسبما جاء عرفوا بوجودهم، بأي نقل للثمن أو جزء منه سواء كان ذلك بصفة ودیة أو 
  .)1(ق ت ج  84في نص المادة 

فالوفاء الذي یقوم به المشتري خارج الآجال القانونیة و قبل أن یفصل القضاء في المعارضة 
البائع، و لا یترتب على المعارضة انتقال ملكیة الحق  يالمقدمة، یعتبر غیر نافذ في مواجهة دائن

  .)2(البائع مالكا بالثمن إلى الدائن المعارض بل یظل

ان للثمن في حال قام بالوفاء قبل المیعاد المحدد له (بعد ثو المشتري یبقى مطالبا بتسدید 
  الفصل في المعارضة).

           ت قیمة الثمن و من جهة ثانیة، فالأمر الهام المترتب عن المعارضات هو تحدید و تثبی
مواجهتهم بأي تصرف یؤدي إلى زوال أو انقضاء هذا في مواجهة الدائنین، إذ لا یجوز الاحتجاج في 

  .)3(الحق، أو نقص في قیمته، سواء عن طریق المقاصة أو حوالة الحق أو غیرهما

و للدائنین الحق في أن یطلبوا من المشتري إیداع الثمن أو الجزء المستحق منه لحساب 
یلجأ الدائنون إلى ذلك تفادیا  تتولى توزیعه، و التيالمعترضین لدى مصلحة الودائع و الأمانات 

  .)4(لنتائج إعسار أو إفلاس المشتري
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  :ثانیا: الدائنین الذین لم یقدموا معارضات بطریقة نظامیة

            للاعتراض ثم تقدم أحد الدائنین للاعتراض بعد ذلك، فلا أثر إذا انقضت المهلة المحددة 
  .)1(و لا قیمة قانونیة لذلك

غیر أن هذه المعارضات و إن كانت غیر مقبولة، فإنه یبقى بإمكان هؤلاء الدائنین اللجوء 
  .)2(لدى الغیر نللمدی ماإلى طرق التنفیذ طبقا للشریعة العامة بمعنى حجز 

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجزائري بأنه: " یجوز  667بحیث تقتضي المادة 
، على ما یكون لمدینه لدى الغیر من الأموال لكل دائن بیده سند تنفیذي، أن یحجز حجزا تنفیذیا

المنقولة المادیة... و لو لم یحل أجل استحقاقها و ذلك بموجب أمر على عریضة من رئیس المحكمة 
  وال".التي توجد فیها الأم

لقواعد العامة، بعد فوات میعاد لدى الغیر طبقا للكن اللجوء إلى حجز مال المدین 
لمعارضات لا یجیز بطبیعة الحال للدائنین المطالبة بتحدید المزاد بزیادة السدس، و من جهة أخرى ا

  .)3(فآثاره لا تمتد إلا إلى المستقبل في حالة ما إذا لم یسدد الثمن بعد إلى البائع

          و حسب ما أورده الفقه و القضاء، فإن الدائنین الذین أبدوا معارضاتهم بطریقة قانونیة 
 .)4(لا یتمتعون بالأولویة و الأفضلیة في استیفاء حقوقهم من ثمن المحل الذي بید المشتري
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  :المبحث الثاني: المزایدة بالسدس

قد یتواطأ البائع و المشتري على إخفاء جزء من الثمن الحقیقي الذي تم به بیع المحل 
        یتضرر الدائنون من بیع المحل التجاري بثمن بخس كذلك التجاري، إضرار بحقوق دائني البائع، 

  و لو لم یكن هناك تواطؤ بین البائع و المشتري.

فاء بالثمن أن یعرض شراء و دم باعتراض في التق ولذلك أجاز القانون لكل دائن مرتهن، أ
ما یعرف بحق المحل لنفسه بثمن یفوق الثمن المحدد في عقد البیع بنسبة السدس على الأقل، و هو 

  .)1(المزایدة بالسدس

 رسوو من خلال هذا المبحث سنتعرض لمفهوم المزایدة بالسدس في المطلب الأول، و 
  المزاد بزیادة السدس في المطلب الثاني.

  :المطلب الأول: مفهوم المزایدة بالسدس

عمال حقه في المطالبة بتجدید مرتهن كان أو معترض على الثمن إ قرر القانون لكل دائن
       85المزاد بزیادة السدس، و قد تعرض المشرع الجزائري لأحكام المزایدة بالسدس في المواد من 

  ت ج.ق  89إلى 

و من خلال هذا المطلب سنتعرض لمفهوم المزایدة بالسدس، و ذلك بالتطرق لتعریف المزایدة 
 بالسدس في الفرع الأول، ثم شروط المزایدة بالسدس في الفرع الثاني، و إجراءات المزایدة بالسدس 

 في فرع ثالث.
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  :الفرع الأول: تعریف المزایدة بالسدس

لتعریف المزایدة بالسدس، ومنه سنعتمد في تعریفه على ما جاء المشرع الجزائري لم یتعرض 
  به الفقه.

المزایدة بالسدس هي حق منحه القانون لدائني بائع المؤسسة التجاریة  على أنه: " یعرف
المعترضین و الدائنین أصحاب حقوق الرهن أو الامتیاز على المؤسسة درء لتواطؤ البائع و المشتري 
للإضرار بحقوقهم عن طریق تخفیض الثمن في الظاهر، و یعود هذا الحق لكل دائن معترض أو 

و الاعتراضات، و یهدف        على عقد البیع  الاطلاعمحددة قانونا، بعد مدة الالمرتهن، خلال 
هذا الحق إلى عرض شراء المؤسسة بثمن یفوق الثمن المتفق علیه بین البائع و المشتري بنسبة 

  .)1(السدس على الأقل"

بالسدس تعتبر طریقة خاصة لحمایة دائني البائع من أي تصرف مقصود قد  ومنه فالمزایدة
مع المشتري عن طریق إنقاص ثمن  وذلك بالاتفاقأ إلیه هذا الأخیر إضرار بحقوق دائنیه، یلج

  .)2(المبیع

یحق لكل دائن معترض طلب شراء "بأنه حق مكفول للدائنین المعترضین،  كما یعرف أیضا
المعنویة من قیمة العناصر  المحل التجاري، و یكون الثمن الأساسي المبلغ المقید مع زیادة السدس 

  .)3(فقط، و تستبعد قیمة المعدات و البضائع"

و علیه فالمزایدة بالسدس هي طلب شراء المحل التجاري بثمن یفوق بالسدس الثمن الذي 
  بیعت به العناصر المعنویة.

و قد عرفه الفقیه " مصطفي كمال طه" بأنه: " أن یعرض الدائن المرتهن أو من تقدم 
بالاعتراض على الوفاء بالثمن، شراء المؤسسة لنفسه أو لحساب غیره، بثمن یفوق الثمن المتفق علیه 

               حمایة الدائنین من تواطأ البائع بنسبة السدس على الأقل، و قد روعي في تقریر هذا الحق 
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و المشتري، على إخفاء جزء من الثمن الحقیقي إضرارا بهم أو خروج المؤسسة من ذمة مدینهم لقاء 
  .)1(ثمن بخس"

        هي حق مكفول لكل دائن سواء كان مرتهنا أو تقدم باعتراض إذن فالمزایدة بالسدس 
        على الوفاء بالثمن في الأجل المحدد من أجل حمایة حقوقه من الضیاع في حال تواطؤ البائع 
و المشتري على إخفاء الثمن الحقیقي، أو بیع المحل بثمن زهید، و ذلك بتقدیم طلب بشراء المحل 

  بثمن یفوق بنسبة السدس ثمن العناصر المعنویة.

  :سالفرع الثاني: شروط المزایدة بالسد

  حتى یتم قبول طلب المزایدة بالسدس من طرف الدائن یجب أن تتوافر الشروط التالیة:

  أولا: الدائنین الذین یحق لهم المطالبة بزیادة السدس:

على الوفاء  باعتراضأعطى القانون لكل دائن مرتهن للمحل التجاري، ولكل دائن تقدم 
  .)2(سدسبالثمن في الفترة المحددة قانونا حق المزایدة بال

إذ یجب أن یكون المزاید دائنا مرتهنا أو عادیا فلا یجوز للبائع أو مؤجر العقار طلب 
ن كان ی وعلیه ،)3(المزایدة تملهم توزیع شفالدائنین الذین أبدوا معارضاتهم خارج الآجال القانونیة، وإ

  الثمن، إلا أنه من غیر الجائز لهم المطالبة بتجدید المزاد بزیادة السدس.

أما بخصوص طبیعة الدیون فإن الدیون التي بإمكان الدائنین إبداء المعارضات بشأنها، هي 
 التي یمكنهم بمناسبتها المزایدة بالسدس، فلا یهم أصل الدین أو مصدره، أو إذا كان مستحق الأداء 

 )4(أم لا.
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  ثانیا: التصرفات التي تتم المزایدة بمناسبتها:

          یمكن المطالبة بتجدید المزاد بزیادة السدس إلا بمناسبة بیع المحل التجاري، ومن ثم  لا
  )1((التسییر الحر). ییرلا تقبل المزایدة بالسدس في حالة تأجیر التس

ولیست كل البیوع المتعلقة بالمحل التجاري خاضعة للمزایدة بالسدس إذ أن المشرع الجزائري 
والمتمثلة في البیع القضائي، والبیع بالمزاد ق ت ج  89المنصوص علیها في المادة استثنى البیوع 

  )2(العلني بطلب من وكیل التفلیسة أو بطلب من الشركاء على الشیوع في محل تجاري.

ویتعین على الدائن أن یتقدم بطلب المزایدة بالسدس إذا كان الثمن المتفق علیه غیر كاف 
  ن المقیدین، والدائنین المعترضین.سداد دیون كافة الدائنی

في محل الإقامة المختار على وثیقة عقد  الاطلاعوللدائن المرتهن أو الدائن المعترض 
لى غایة  البیع، والاعتراضات التي تم تقدیمها، ویثبت هذا الحق خلال المدة الممتدة من تاریخ البیع وإ

  )3() یوما من آخر یوم للإشهار.20انتهاء العشرین (

جراء مقارنة بین الثمن المذكور                 وذلك حتى یتسنى لهم التأكد من عدم كفایة الثمن، وإ
لى انقضاء مهملة  85وهذا حسب نص المادة  )4(في العقد وقیمة الدیون. ق ت ج: "ابتداء من البیع وإ

من عقد  یحتفظ بنسخة 83عشرین یوما من آخر یوم من الإعلانات المنصوص علیها في المادة 
البیع في محل الإقامة المختار توضع تحت تصرف كل دائن معارض أو مقید لمراجعتها دون حاجة 

  .للانتقال

ویجوز في نفس المهملة لكل دائن مقید أو دائن قدم معارضة في مهملة الخمسة عشر یوما 
بیع أن یطلع في محل الإقامة المختار على عقد ال 84و  83المنصوص علیها في المادتین 

ذا كان الثمن لا یفي بدیون الدائنین المقیدین والدائنین القائمین بالمعارضة في خلال  والمعارضات وإ
  83خمسة عشر یوما على الأكثر والتالیة لآخر یوم من الإعلانات المنصوص علیها في المادتین 

                                                             
  .167المرجع نفسه، ص  -1
ق ت ج "لا تجوز المزایدة بالسدس بعد البیع القضائي للمحل التجاري أو البیع الذي یتم بالمزاد العلني بطلب  89جاء في المادة  -2

  ن الشركاء على الشیوع في محل تجاري".من وكیل الإفلاس أو التسویة القضائیة أو م
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  .168حكیم وشتاتي، المرجع السابق، ص  -4



34 
 

       دس أصلا طلب زیادة الس 139إلى  133لشروط الواردة في المواد من ل، فیمكنهم طبقا 84و 
  عن المحل التجاري دون المعدات والبضائع".

ورغم أن تجدید المزاد بزیادة السدس یتم حسابه على أساس العناصر المعنویة للمحل 
التجاري فقط، إلا أنه من أجل التأكد من عدم كفایة الثمن لا بد من الاعتماد على الثمن الإجمالي 

عنویة، ویؤخذ في الحسبان الدیون المقیدة، ودیون من قدموا للمحل التجاري بعناصره المادیة والم
 )1(معارضاتهم دون دیون الذین لم یعارضوا على دفع الثمن.
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  :الفرع الثالث: إجراءات المزایدة بالسدس

وما یلیها من نفس القانون وذلك  133ق ت ج إلى المادة  85أحالتنا الفقرة الثانیة من المادة 
                  فیما یتعلق بإجراءات المزایدة بالسدس، وبالرجوع إلى هذه المواد نجد أن الدائن الذي یرغب 

عن طریق المزایدة العلنیة في المزایدة بالسدس، علیه أن یقدم طلب بهدف طرح المحل التجاري للبیع 
  )1(ویكون هذا الطلب موقع من طرف الدائن.

ویجب على الدائن المزاید تحت طائلة سقوط حقه، أن یبلغ طلبه هذا على ید محضر 
قضائي لكل من مشتري المحل التجاري والمالك السابق له (البائع المدین) مع تكلیفهما بالحضور أمام 

ي یقع في دائرة اختصاصها المحل التجاري، وذلك للبث في حالة وجود المحكمة (القسم التجاري) الت
نزاع، في مدى صحة المطالبة بتجدید المزاد بزیادة السدس، وفي قبول الضمان، أو ملاءمة المزاید 

  )2(بالزیادة، ثم الأمر بالشروع في المزایدات العلنیة للمحل التجاري مع المعدات والبضائع التابعة له.

الموظف العمومي المكلف بالبیع ألا یقبل في المزایدة إلا الأشخاص المعروفین  ویجب على
           بملاءمتهم لدیه، أو الذین أودعوا إما بین یدیه أو في مصلحة الودائع والأمانات مبلغا لا یقل 

افة عن نصف الثمن الكامل للبیع الأول، أو عن جزء ثمن البیع المذكور المشترط دفعه نقدا مع إض
  )3(الزیادة وكذلك التخصیص لسداد ثمن البیع.

كما أنه یحق لكل دائن مقید أو معارض عند تبلیغ إعادة المزایدة، العمل على الحلول محل 
  )4(المزایدة.ادة في متابعة الإجراءات إذا لم یتابع هذا الأخیر دعواه خلال شهر من إعادة یالمزاید بالز 

ذا لم یفعل فیحق القیام بذلك لكل دائن وعلى المزاید بالزیادة أن یتمم  الإجراءات والبیع، وإ
مقید أو مشتر، على نفقة ومسؤولیة وتبعة المزاید بالزیادة ویبقى ضمانه ساریا، وهذا حسب نص 

  ق ت ج. 136المادة 

ق ت ج على أنه "یجري المزاد بزیادة السدس بنفس الشروط والمهل  87وقد نصت المادة 
  طرأ علیه هذا المزاد بالزیادة". المقررة للبیع الذي
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ومن جهة أخرى یجب أن یتضمن دفتر الشروط الخاص بالمزایدة إشارة إلى المعارضات 
ذا لم تسبق الإشارة إلیها في دفتر الشروط  التي سینتقل أثرها إلى الثمن الذي رست علیه المزایدة، وإ

ر المزایدة بالسدس، أن یسلم المعارضات وجب على المشتري المزاید علیه إذا انتزع المبیع منه على إث
) أیام من تاریخ رسو 08الموجودة لدیه إلى من رسى علیه المزاد مقابل وصل وذلك في مهلة ثمانیة (

  ق ت ج. 88وهذا حسب نص المادة  )1(المزاد.

ومنذ تاریخ التبلیغ بإعادة المزایدة، یصبح المشتري متصرفا حارسا بحكم القانون على المحل 
               اري إذا كان في حیازته، إذ لا یمكنه سوى مباشرة أعمال الإدارة، ویجوز له أن یطلب التج

من المحكمة أو من قاضي الأمور المستعجلة، في أي مرحلة من سیر الإجراءات تعیین متصرف 
  )2(الطلب.آخر، كما یجوز لأي دائن تقدیم هذا 

الموظف العمومي المكلف بالبیع وهو  المزاد الفترة التي تقدم فیها المزایدات، یرسي وبانتهاء
  )3(العروض.محافظ البیع بالمزاد على من تقدم بأعلى 
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  :المطلب الثاني: رسو المزاد بزیادة السدس

 بعد إتمام كافة إجراءات المزایدة یرسو المزاد على المزاید الذي قدم أكبر عرض، فإذا لم تتم
  المزایدة أعتبر من قدم طلب المزایدة بالسدس (الدائن المزاید) هو الراسي علیه المزاد.

           ویستوي أن یرسو المزاد لحساب المشتري الأول للمحل التجاري، وهذا ما سنتعرض 
        في الفرع الأول، كما یستوي أن یرسو لحساب شخص آخر غیر المشتري الأول وهو ما سنتطرق  له 

  له بالدراسة في الفرع الثاني.

  الفرع الأول: رسو المزاد لحساب المشتري الأول:

إذا رسى المزاد لمصلحة المشتري الأول فإن ملكیته للمحل التجاري تتعزر وتثبت، ومنه یظل 
مالكا للمحل التجاري، من یوم إبرام البیع الأول، وتبقى كل التصرفات التي أبرمها على ذلك المحل 

  ریخ البیع الأول صحیحة ومنتجة لآثارها القانونیة.منذ تا

         غیر أنه یتعین على المشتري الأول الراسي علیه المزاد، أن یدفع المبلغ الإضافي الزائد 
  )1(على الثمن والناجم عن إعادة البیع، وكذا مصاریف الإجراءات.

لمزاد ق ت ج على أنها یحق للمشتري المزاد علیه، إذا رسى علیه ا 139وقد نصت المادة 
المادة  هذهعلى الثمن المنصوص علیه في عقد البیع حیث جاء في  دزا ماالرجوع على البائع لسداد 

 جوع "یكون للمشتري المزاد إذا أرسى له البیع بعد إعادة البیع بموجب المزاد بالزیادة الحق في الر 
  على البائع بحكم القانون سداد ما زاد على الثمن المنصوص علیه في سنده".

غیر أن جانب من الفقه یرى بأن نص هذه المادة یتعلق بتجدید المزاد بزیادة العشر، لأن 
الرجوع على البائع بهذا الشكل من شأنه إنقاص حقوق هؤلاء الدائنین عند توزیع الثمن، وعلیه فتجدید 

زیادة السدس یعد خطرا قد یتعرض له كل بیع یتم بثمن یقل عن القیمة الحقیقیة للمحل المزاد ب
  )2(التجاري، اذا وجب أن یتحمل المشتري هذا الخطر.
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  :الفرع الثاني: رسوا المزاد لحساب شخص آخر

المزاد لفائدة شخص آخر خلاف المشتري الأول، فإنه یتعین علیه استلام المعدات  إذا رسى
والبضائع الموجودة بالمحل عند حیازته له، بالثمن على أساس الخبرة الرضائیة أو القضائیة بحضور 

  كل من المشتري المزاد علیه وبائعه والراسي علیه المزاد.

        یسدد للمشتري الذي انتزعت منه الحیازةكما یكون ملزما من رسى علیه المزاد بأن 
  )1(كل النفقات والمصاریف القانونیة لعقد شرائه مع مصاریف التبلیغات والقید والنشر.

كما أن رسو المزاد لحساب شخص آخر یؤدي إلى زوال سند المشتري المزاد علیه بأثر 
ع دون تدخل من المشتري المزاد رجعي، ویحل من رسى علیه المزاد محله في تلقي حقوقه من البائ

  )2(علیه.

ق ت ج أن ملكیة المشتري الأول تزول بتاریخ تبلیغه بطلب  134ویتضح من نص المادة 
تجدید المزاد بالزیادة حیث جاء فیها "یصبح المشتري متصرف حارسا بحكم القانون على المحل 

مزایدة، ولا یمكنه حینئذ سوى مباشرة التجاري إذا كان في حیازته، وذلك من تاریخ التبلیغ بإعادة ال
  أعمال الإدارة..".

والراجح فقها أن زوال سند المشتري المزاد علیه بأثر رجعي یؤدي إلى تملك الغیر الذي یرسو 
علیه المزاد للمحل التجاري بأثر رجعي، یمتد إلى غایة تاریخ المطالبة بتجدید المزاد بالزیادة، فلا 

ید مالكا للمحل التجاري بسبب فسخ سند المشتري المزاد علیه على إثر یصح أن یصبح البائع من جد
  المطالبة بتجدید المزاد بالزیادة حتى لا یقوم البائع بإبرام رهون جدیدة تثقل ذلك المحل التجاري.

أما إذا زال المحل التجاري، لأي سبب كان، فإن رسو المزاد یصبح أمرا مستحیلا، وتكون 
تبعة الهلاك على البائع، وعلى الدائنین بصفة عامة، أما الدائن المزاید بالزیادة فلا یتحمل ذلك، لأن 

        سب ملكیة الدائن المزاید للمحل التجاري معلقة على شرط واقف، كما أنه لذات السبب لا یحا

                                                             
  ق ت ج. 137أنظر المادة  -1
  .173حكیم وشتاتي، المرجع السابق، ص  -2
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عن تسییر المحل التجاري، وبالنتیجة لا یسأل عن الدیون الناشئة عن المحل في الفترة الممتدة بین 
  )1(تاریخ المطالبة بتجدید المزاد بالزیادة وتاریخ رسو المزاد.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .173ص المرجع نفسه،  -1
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  خاتمـــــــة:

                     ة إن أهم ما یمكن استخلاصه من دراستنا هو أن المشرع التجاري قد جاء بجمل
، هذه الضمانات تم للامتیازمن الضمانات لدائني بائع المحل التجاري، خاصة هؤلاء الذین یفتقرون 

تنظیمها بشكل محكم من طرف المشرع لإحداث التوازن بین المصالح المتضاربة في بیع المحل 
  التجاري، وتكمن في:

كان على المشتري إشهار عقد بیع المحل التجاري وذلك بتسجیل العقد في السجل  لذلك -1
 التجاري، والقیام بالإعلان الثلاثي في الجرائد، ضمن الآجال القانونیة المحددة لذلك.

ویترتب عن تخلف الإشهار جزاءات تتعلق بإغفال التسجیل، تتمثل في غرامات مالیة أو حبس  -2
          المخالف أو منعه من ممارسة التجارة، وبالتالي تترتب مسؤولیة مدنیة، وأخرى جنائیة 

 على عاتق الأشخاص المعنیین بإجراءات التسجیل.
ثل في عدم جواز احتجاج المشتري بتسدید كما أنه هناك جزاءات تتعلق بإغفال النشر، تتم -3

الثمن للبائع قبل دائني البائع، ویبقى لكل دائن حق المطالبة بتسدید ثان للثمن، كما أن مواعید 
إجراء المعارضات والمطالبة بتجدید المزاد بزیادة السدس لا تبدأ بالسریان في مواجهة دائني 

قبل الغیر إذا لم یكن محل إشهار قانوني  البائع، ومنه فعقد بیع المحل التجاري لا یسري
 إجباري.

كما أن تقدیم بیانات غیر صحیحة أو ناقصة بقصد التسجیل في السجل التجاري یرتب  -4
مسؤولیة على عاتق المعني بالتسجیل، ویعتبر الإشهار الذي یتم خلافا للأشكال المقررة 

ر الذي یتم في جریدة غیر باطلا، وكأنه لم یتم أصلا، وكذلك هو الشأن بالنسبة للإشها
مختصة بالإعلانات القانونیة، أو تم خارج الدائرة أو الولایة التي یستغل فیها المحل التجاري 

 أو إذا تم خارج الآجال القانونیة.
والمشرع أعطى لدائني البائع حقان، أولهما حق المعارضة في دفع الثمن وینتج عنها منع  -5

الفصل فیها، كما یجوز للبائع رفع دعوى مستعجلة لدى المشتري من تسدید الثمن إلى حین 
رئیس المحكمة للحصول على إذن بقبض ثمن البیع وفق شروط یجب أن تتوفر عند هذا 
الطلب، كما للدائن طلب إیداع الثمن بمصلحة الودائع والأمانات إذا لم یقم حائز الثمن 

 بتوزیعه خلال ثلاثة أشهر من تاریخ البیع.
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ري وخروجا عن القواعد العامة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أعطى القانون التجا -6
 لقاضي الاستعجال سلطة الفصل في المعارضة.

وثاني حق هو المزایدة بالسدس إذا كان ثمن البیع لا یكفي للوفاء بدیون الدائنین المعارضین  -7
 والمقیدین.

ل القانونیة لذلك على أن یكون الدائن وللمطالبة بهذا الحق لا بد من احترام الشروط والآجا -8
طالب المزایدة بالسدس مؤهلا لتحمل المسؤولیة في حالة رسو المزاد علیه، أو في حالة عدم 

 وجود مزایدین آخرین، أو أن یكون هذا الدائن قد أودع المبلغ القانوني لضمان المزایدة.
دید ما زاد عن الثمن وفي حالة رسو المزاد لحساب المشتري الأول، فیتعین علیه تس -9

 المنصوص علیه في العقد.
 

 :وبناء على ما تقدم یمكن تقدیم الاقتراحات التالیة 
ضرورة تخصیص قانون خاص یشمل تنظیمه كا ما یمت بالصلة للمحل التجاري لا سیما  -1

الأحكام الخاصة بحمایة دائني بائع المحل التجاري والمتمثلة في الإشهار والمعارضة في دفع 
 والمزایدة بالسدس. الثمن

النص على عقوبات جزائیة وغرامات مالیة في القانون التجاري، وقانون الضرائب في حالة  -2
التخلف عن التسجیل والنشر، لما لهما من أهمیة في إعلام دائني البائع بالتصرف القانوني 

ل التجاري الذي أقدم علیه مدینهم، وكذلك ما تعود به حقوق التسجیل المفروضة عند بیع المح
 من موارد مالیة للجماعات المحلیة التي یقع بدائرة اختصاصها المحل التجاري.

ضرورة منح دائني بائع المحل التجاري مهلة أطول لتقدیم اعتراضاتهم على وفاء المشتري  -3
بالثمن للبائع، وهذا حتى یتمكنوا من إدراك عملیة البیع وحقیقة العقد حتى یكون احتجاجهم 

 ئل ووقائع.مؤسسا بدلا
التسریع من وتیرة بیع المحل التجاري عن طریق المزایدة بالسدس والحكمة من ذلك تمكین  -4

 الائتمانحقوقهم ضمن الآجال والأوقات المناسبة بما یحمي عنصر  استیفاءالدائنین من 
التجاري الذي یعد وجوده والحفاظ علیه من الدواعي الأساسیة والركائز الهامة التي تكفل نمو 

 في جو من الاستقرار والثقة. وازدهارهاالعلاقات التجاریة 
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